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 عصام نعمة إسماعيلد. 
 
تضع الدساتير، عادةً، الأسس التي ترتكز عليها السلطات لضمان استمرارية أدائها لوظائفها منعاً لحدوث الفراغ، 
مع ما يعنيه هذا الفراغ من شللٍ في المؤسسات وتعطيلٍ لمصالح الناس، ولهذا نسمي القانون، بأنه أداة تنظيم 

لا يكون في ذهن المشترع الذي لا  في حالة الحركة، أما الجمود أو الشغور، فهو أمر   والمرافق العامةالمؤسسات 
خراب المؤسسات أو تفريغها من يخطر على باله أن القيّمين على السلطات يسعون جاهدين ل بل لايشرّع للفراغ، 
 القيّمين عليها.

الفجائية، أو لحالات التأخر في تأمين البديل  فالمشترع يحدد آلية انتقال السلطة، ويضع الحلول للحالات الطارئة
 للمسؤول أو الموظف الذي شغر مركزه بانتهاء الولاية أو الاستقالة أو الوفاة أو أيّ سببٍ آخر.

ولكن ما يحصل في لبنان، أن الاستثناء تحوّل إلى قاعدة دائمة، وأن الشغور في المراكز سيّما القيادية منها 
العامة والمؤسسات الدستورية، بل لقد امتد الشغور إلى وظائف الفئتين الثالثة والثانية في أصبح ملازماً للإدارات 

الرغبة بتكليف المقرّبين والمحسوبين بتولي هذه الوظائف، بالرغم من  ، ثمّ الإدارات العامة، بحيث طغت اللامبالاة
 فين.من نظام الموظ 94أن التكليف يدخل ضمن المحظورات المعددة في المادة 

حلّ في مركز الرئاسة الأولى بامتناع مجلس أصابها مجتمعة، فلقد وفي المؤسسات الدستورية نجد أن الشغور 
وكان الحلّ ولغاية تاريخه،  3109نيسان  32منذ الجلسة الأولى تاريخ النواب عن انتخاب رئيسٍ للجمهورية، 

قصد  بالرغم من أن من الدستور،  23المبتدع بأن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس وكالةً، متذرعةً بالمادة 
حالة الشغور المفاجئ ولفترةٍ زمنية قصيرة، إلا أن الحكومة الدستوري عند وضع هذا النص، هو لتفادي المشترع 

 خاب الرئيس. استخدمتها لحالةٍ أخرى وهي حالة الامتناع عن انت
تعذّر إجراء الانتخابات النيابية كما حلّ الشغور في مؤسسة مجلس النواب، عندما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات 

لمجلس النواب فكان هذا الموقف بمثابة المحفّز في لبنان والمنطقة، الأوضاع الأمنية لأسبابٍ عديدة ساقتها ومنها 
وبالرغم من افتقاد هذين القانونين للأساس الدستوري المبرر، ووصفهما  (0)يتهإصدار قانونين مدّد بهما ولاعلى 

السند الذي ارتكز عليه مجلس النواب لتمديد  ابالتشريع الزائف وغير الدستوري، أو بتشريع الأمر الواقع، فإنهما كان
 ولاية أعضائه، ومنع حدوث الفراغ في السلطة التشريعية.

ات الحكوم نعيش عصر أزماتحيث عملها الفعلي، يام لأأوقات شللها  تجاوزتوكذلك فإن الحكومة في لبنان، 
 هما المناكفة والتعطيل نكما أكومة، حهولةٍ على تأليف المن الصعب بمكانٍ التوافق بساللبنانية تأليفاً وممارسة، و 

تشكيل الحكومة بتاريخ ه بتكليفسلام، الذي جرى  سمة العمل الحكومي. ونأخذ كمثال فقط: حكومة الرئيس تمام
حكومة الرئيس نجيب في هذه الأثناء كلّفت .  01/3/3109حتى تاريخ في مشاوراته  ، واستمرّ 7/9/3102

بتصريف الأعمال، إلا أن المدّة الزمنية الطويلة لفترة تصريف الأعمال حتّمت ابتداع الحلول لمواجهة ميقاتي 
  04/9/3102تاريخ  01التعميم رقم الاستحقاقات، وتلبية حاجة الدولة والمواطن، فصدر عن رئيس الحكومة 

في خلال فترة تصريف الأعمال،  اذهالتي تقتضي الضرورة اتخا أجاز اتخاذ القرارات ذات الطابع التصرفيالذي 
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.6114الثاني تشرين  11تاريخ  12، ثمّ القانون رقم 6111ايار  11الصادر بتاريخ  642القانون الرقم 
 



مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس على أن يودع 
 الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

رئيس أحلّ ثنائية ) نهلأمنه،  22و 21و 29و 07هو مخالف للمواد  بل ،دستورالفي  هو طبعاً مخرج غير مقرر
وكان المبرر لهذا التدبير هو استمرارية  ومحلّ الوزير في وزارته. مجلس الوزراء رئيس حكومة( محلّ  -جمهورية

 مؤسسات الدولة ومواجهة الشغور القصري الناجم عن استقالة الحكومة.
)وفق  "توافقيةالمصلحة الوطنية في شكل حكومة حكومة "في فترة عمل حكومة الرئيس تمام سلام والمسماة و  

التعبير الوارد في الييان الوزاري(، فإن السمة الملازمة لها هي حكومة الاعتكاف والمناكفة وتعذّر انعقاد 
ضامن الوزاري الجلسات، وحكومة عدم الاتفاق على آلية عملها، مخالفةً بذلك ليس فقط البيان الوزاري، بل مبدأ الت

تجانس بين الوزراء حول سياسة الحكومة ليفترض منطقياً توفر اذي والمن الدستور،  22الذي أوجبته المادة 
حكومة لرئيس  واقعلكن . (3)ضاء الحكومةالمتفق عليها في البيان الوزاري الذي يبدو بمثابة الميثاق فيما بين أع

حكومة استمرارية عمل مؤسسات الدولة، حوّلها أسوةً بمجلس النواب، إلى وأن مبدأ هو بعكس ذلك،  تمام سلام
 .اأمر واقع لا يمكن الاستغناء عنه

، فجرى اعتماد 3101حزيران  1وأصاب الشغور المجلس الدستوري، الذي انتهت ولاية أعضائه العشرة بتاريخ 
آب  7تاريخ  392الحلّ الاستثنائي المقرر في المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الصادر بالقانون رقم 

د انتهاء الولاية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين ، على الآتي: "عن3111
 تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. 

نما هي وهكذا يستمرّ  أعضاء المجلس الدستوري الحاليين  في عملهم بقوّة القانون، فلا تمديد للولاية ولا تجديد وا 
إلى أن رئيس وأربعة من أعضاء المجلس الدستوري فقط يل. مع التذكير استمرارية تتوقّف فور تعيين وانتخاب البد

عن رفضهم مبدأ الاستمرارية وامتنعوا عن حضور جلسات المجلس   3111آب  8قد أعلنوا بتاريخ  السابق
الدستوري، مطالبين السلطات الدستورية الالتزام بواجبها وتعيين البديل، وللأسف لم تستجب السلطات المعنية 

  يخ.، وبقي المجلس الدستوري معطلًا حتى ذاك التار  1/2/3114لمطلبهم إلا بتاريخ 
الاستمرارية رافقت هاجس ضمان وما يسري على المؤسسات الدستورية، يسري أيضاً على الإدارات العامة، ف

جرى نقاش قانوني حول كيفية  3100، وفي العام 0442تعيين حاكم مصرف لبنان الذي يجدد له منذ العام 
الموقع الرسمي الحساس جداً، بل التمديد له في ظلّ حكومة تصريف الأعمال،  وكيف نتفادى الفرغ في هذا 

، (2)ل تعذر ذلك وفق الأصول العاديةفي حا لحاكم سعى بعض النواب  إلى اقتراح  قانون خاص للتمديد ل
   .04/7/3100تاريخ  1873وبالفعل صدر مرسوم التمديد لحاكم مصرف لبنان يحمل الرقم 

وفي قيادة الجيش، أدى تعذّر التوافق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش، إلى البحث عن مخرجٍ 
من قانون الدفاع الوطني  11المادة الفقرة الثانية من فجرى الاستعانة بيمنع الفراغ في المؤسسة العسكرية، 

تسريح المتطوع ولو بلغ  ي أجازت تأجيل، الت02/4/0482تاريخ  013الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 
السن القانونية  بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان 

 حالة الطوارىء او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن.
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.977ص  1791الطبعة الأولى  -بيروت -الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، منشورات دار العلم للملايينادمون رباط 
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.6111أيار  16جريدة السفير تاريخ  -قانون.. هل هو جائز عن طريق التجديد لحاكم مصرف لبنان -محفوظ سكينة

 



قائد الجيش وأعضاء في المجلس العسكري، وبالرغم من عدم تحقق الشروط المقررة في هذه المادة لتأجيل تسريح 
في ظل العجز و مخاطر شغور مركز القيادة في وقت حرج ل اً تجنبفإن وزير الدفاع أقدم على اتخاذ هذه القرارات 

 نظور.لا يؤمل تحققه في المدى الم  مفقودا  عن التعيين الذي يتطلب وفاقا سياسيا
ونكتفي للدلالة على لم يثر انتباه السلطة التنفيذية،  هذا الشغور، إلا أن المؤسسات العامةأيضاً الشغور وطاول 

مجلس إدارة  91التي تبيّن منها انتهاء ولاية  (9)إلى دراسة أعدتها الدولية للمعلوماتالإحالة ذلك من خلال 
 -مؤسسة كهرباء لبنان -) ومن بينها مؤسسات مكلّفة بمهمات خدماتية كبرى،: هيئة أوجيرومؤسسة عامة 

 2ومع ذلك يستمّر أعضاؤها في ممارسة مهماتهم استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة  مجلس الإنماء والإعمار(  
القائم ، بمتابعة اعماله حتى تعيين  يستمر مجلس الادارة من النظام العام للمؤسسات العامة التي تنصّ على أن:"

 .المجلس الجديد"
مختلف الفئات القيادية في  ، ومنذ فترة طويلةولم يكن الحال أقلّ سوءاً في الإدارة المركزية، حيث طال الشغور

ملء الشغور إلى تنفيذية ، ومع ذلك لم تتحمّس السلطة ال)وظائف الفئات الأولى والثانية  والثالثة( الوظيفة العامة
أو  أو وكالةً  حتى تاريخه يوجد مئات المراكز الشاغرة التي يستعاض عن التعيين أصالةً إذ الوقت المناسب، في 
إلى وسائل غير قانونية لضمان الوزراء عبر لجوء موظفين )وظائف الفئتين الأولى والثانية(، ل اً أو ترفيعاً انتداب

من قانون الموظفين  94مادة الشاغرة بالتكليف أو الإنابة بالرغم من أن الاستمرارية المرفق العام، فتملء المراكز 
 .(1)قانونيةتعتبرها صراحةً حالات غير 

 
ن تلافي هذا الشغور يتمّ مؤسسات الدستورية والإدارية، وكاالشغور هو سمة الغالبة في واقع ال وبالمحصلة، فإن إذٍ 

ن خرجنا عن الإدا اتتطبيقاً لمبدأ وجوب استمرارية المؤسس  ةالأصول المرسومرية والدستورية في عملها، حتى وا 
قانوناً لضمان هذه الاستمرارية. وسواءً أكانت التدابير المتخذة لضمان الاستمرارية موافقة للقانون أم مخالفة له، 

على استمرارية المحافظة لأن ، بهذا الواقعبالقبول  اً ثابت اً موقفقد اتخذت لهيئات الرقابية والقضائية فإن ا
ن الإخلال به يشكل خطأً جسيماً بل المؤسسات جرم جزائي يعاقب عليه هو ، هو واجب ليس فوقه واجب، وا 
عابرةٍ، إلى هاجس مقلق دفع بالهيئات القضائية والرقابية إلى ابتداع الحلول تحوّل الشغور من حالةٍ وهكذا  القانون.

 كما يأتي:هذه الحلول نعرض و  .ستمراريةالاتوحّد الجميع حول مبدأ لمواجهته، ف
 

 : معنى الستمرارية في عمل حكومة تصريف الأعمالأولا 
ن نظرية تصريف الاعمال هي نظرية معدة للتطبيق خلالال فتلارة زمنيلاة محلاددة انتقاليلاة قضى مجلس شورى الدولة بأ

ان يلالانعكس عللالاى مفهومهلالاا برمتلالاه حتلالاى يجلالاب ان لا تتعلالادى الاسلالاابيع او حتلالاى الايلالاام. وان تملالاددها لفتلالارة اطلالاول لا بلالاد 
فلاإذا امتلادّت هلاذه   الح الملاواطنين.صلايستطيع تحقيق الهدف منها وهو تأمين اسلاتمرارية الدوللاة ومصلاالحها العاملاة وم

يسلامح للحكوملاة تلاأمين اسلاتمرارية  شهر فانلاه يصلابح ملان الواجلاب التعاملال ملاع هلاذا الواقلاع بشلاكلٍ ترة الانتقالية لعدة أالف
المرافلالالاق العاملالالاة وتلالالاأمين مصلالالاالح الملالالاواطنين التلالالاي لا يمكلالالان ان تنتظلالالار لملالالادة اطلالالاول خاصلالالاة اذا كانلالالات ممارسلالالاة تللالالاك 
الحقلالالاوق ناتجلالالاة علالالان اعملالالاال اداريلالالاة قانونيلالالاة مسلالالاتوفية لكافلالالاة الشلالالاروط المفروضلالالاة فلالالاي القلالالاوانين والانظملالالاة وهلالالاي تلالالاؤمن 
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.6117تموز  61جريدة السفير تاريخ 
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 )
شركة موسكانت / وزارة الاتصالات. -12/4/6114تاريخ  6114-721/6111م.ش. قرار رقم 

 



الطلالاابع التنظيملالاي العلالاام او تحلالاد ملالان حلالاق الحكوملالاة المقبللالاة فلالاي ممارسلالاة  مصلالاالح فرديلالاة مشلالاروعة دون ان يكلالاون لهلالاا
 .(2)صلاحياتها الاستنسابية

 
 : استمرارية أعضاء مجالس الإدارة في ممارسة أعمالهم حتى في حالة وجود نصّ مخالفثانياا 

وجلااء رأيهملاا متطابقلااً  توافق على هذا اللارأي كلالًا ملان هيئلاة التشلاريع والاستشلاارات فلاي وزارة العلادل وديلاوان المحاسلابة،
ئلالاة المنظملالاة للاتصلالاالات بعلالاد انتهلالااء ولايلالاة أعضلالاائها فلالاي يفلالاي المللالاف المتعللالاق بمعرفلالاة الجهلالاة التلالاي ينلالااط بهلالاا إدارة اله

 . 3100العام 
 

 (7)فتوى هيئة التشريع والستشارات في وزارة العدل -1
تلانص عللاى أن قطلااع الاتصلاالات  متنظلايقلاانون ملان  2أفتت هيئة التشلاريع والاستشلاارات فلاي وزارة العلادل بلاأن الملاادة 

تتلاألف الهيئلالاة ملان رئلالايس واربعلاة اعضلالااء متفلالارغين بلادوام كاملالال، يعينلاون بمرسلالاوم يتخلالاذ فلاي مجللالاس اللاوزراء بنلالااء عللالاى 
اقتلالاراح اللالاوزير لملالادة خملالاس سلالالانوات، غيلالار قابللالاة للتجديلالاد او التمديلالاد، ولا يجلالالاوز علالازل أي ملالانهم أو انهلالااء خدمتلالالاه الا 

للالاه النظلالاام العلالاام للمؤسسلالاات اعلالالاه اللالاى ملالاا تبصّلالار  2ملالان دون أن تتبصّلالار الملالاادة  انون.للأسلالاباب المبينلالاة فلالاي هلالاذا القلالا
 صراحة من استمرار "مجلس الادارة القائم )المنتهية ولايته( بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد"، (8)العامة

نيتلاه فلالاي و الإدراك والتفكيلالار اللالاذي لا يمكلان للقاضلاي مفسّلالار النصلاوص إلا أن ينسلالاب اليلاه سلالامة  -فهلال أن المشلاترع 
ملالان قلالاانون انشلالااء الهيئلالاة  2قلالاد قصلالاد يلالاا تلالارى ملالان خلالالال الملالاادة   -تفعيلالال المؤسسلالاات التلالاي ينشلالائها لا فلالاي تعطيلهلالاا
لقائللالالاة بعلالادم خضلالالاوع الهيئلالالاة لاحكلالالاام النظلالالاام العلالالاام للمؤسسلالالاات امنلالالاه  9المنظملالاة للاتصلالالاالات، معطوفلالالاة عللالالاى الملالالاادة 

التلالاي لا تعلالادو كونهلالاا تكريسلالااً للاجتهلالااد  9107/73ملالان المرسلالاوم رقلالام  2دة العاملالاة، اسلالاتبعاد تطبيلالاق القاعلالادة فلالاي الملالاا
اللالاذي بنلالالاى نظريلالالاة "اسلالاتمرار المرفلالالاق العلالالاام" ملالان قبلالالال المنتهيلالالاة ولايلالاتهم، المبنيّلالالاة بلالالادورها عللالاى نظريلالالاة الظلالالااهر أو قلالالال 

ة المتهيلالاة الموظلاف الفعللاي، اللالاى حلاين تعيلالاين مجللاس الادارة الجديلالاد، لأجلال ايلالالاء صلالاحية إدارة شلالاؤون مجللاس الادار 
 عاقد معه هذا الاخير لهذه الغاية.ولايته، الى وزير الوصاية أو الى من يت

حيلاث أن هلاذه الهيئلاة لا تتلالاردد لحظلاة فلاي ترجيحهلاا القلالاول بلاأن المشلارع قصلاد تحريلالار الهيئلاة المنظملاة للاتصلاالات ملالان 
ملاا دام أن القلاانون رقلام و  ملاع احكلاام قانونهلاا، لا أكثلار ولا أقلال، 9107/73كل ما يتعلاارض ملان احكلاام المرسلاوم رقلام 

بقلالاي صلالاامتاً علالان مسلالاألة تحديلالاد الجهلالاة التلالاي تسلالاتمر فلالاي ادارة شلالاؤون الهيئلالاة بعلالاد انتهلالااء ولايلالاة رئيسلالاها  920/3113
وأعضاء مجلس ادارتها الى حلاين تعيلاين البلاديل وفقلااص للأصلاول، صلاامتاً مطمئنلااً اللاى صلامته، فهلاذا يعنلاي أنلاه اسلاتكان 

، عير المتعلاارض، ملاع اي حكلام ملان احكلاام القلاانون 9107/73المرسوم رقم من  2الى امكانية استعارة حكم المادة 
، وتطبيقلالاه عللالاى الحاللالاة موضلالاوع الاستشلالاارة، اذ بوجلالاود اللالانص المكلالارّس للاجتهلالااء لا يلجلالاأ القاضلالاي 920/3113رقلالام 
 الاجتهاد بل الى النص ويتخذه حجة.الى 

حيث أن مبدأ استمرارية المرفق العام، هو من المبادئ العامة الجوهرية التلاي تحلاتم اسلاتمرار مجللاس الهيئلاة المنظملاة 
القلالارارات للاتصلالاالات، المنتهيلالاة ولايتلالاه، بالقيلالاام بأعماللالاه حتلالاى تعيلالاين البلالاديل تحلالات سلالالطة وصلالااية اللالاوزير ضلالامن دائلالارة 

، سلايما انلاه يسلاتحيل أن يقلاوم اللاوزير بأعملاال مجللاس الادارة لذي كرّسه الاجتهلااد الاداري التي تخضع لهذه الوصاية ا
 تصديق أو عدم التصديق في آن واحد.لعدم جواز الجمع بين سلطة التقرير وسلطة المراقبة وال

                                                           
(2

 
 )

 طانيوس يونس ورفاقه/ الدولة. 61/6/6117تاريخ  6117-147/6114م.ش. قرار رقم : 
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 .11/16/6114تاريخ  1166/6114هيئة التشريع والاستشارات، الرأي رقم 
(8

 
 )

.11/16/1796تاريخ  4719رقم المرسوم 
 



 
 (9)ديوان المحاسبةفتوى  -2

للمبلاادئ ن اعتبلاار الهيئلاة المنظملاة للاتصلاالات ملان اشلاخاص القلاانون العلاام يجعلهلاا خاضلاعة أفتى ديوان المحاسبة بلاأ
ا مبلادأ اسلاتمرارية المرافلاق العامة التي ترعى عمل الادارات العامة، والمطبقة فلاي مجلاال القلاانون الاداري العلاام وابرزهلا

مبلالادأ عللالاى عملالال الهيئلالاة المنظملالاة للاتصلالاالات يفلالارض الاخلالاذ بكافلالاة النتلالاائ  المترتبلالاة عللالاى هلالاذا ال تطبيلالاقالعاملالاة، وأن 
رية المرافلالالاق العاملالالاة قلالالاوة القاعلالالادة القانونيلالالاة او اللالالانص الدسلالالاتوري دفلالالاع اعطلالالااء مبلالالادأ اسلالالاتمراذللالالاك أن  المبلالالادأ الملالالاذكور.

المشترع اللبناني الى تكريسه صراحة بنصلاوص قانونيلاة، ومنهلاا عللاى سلابيل المثلاال نلاص الملاادة السادسلاة ملان النظلاام 
التلاي نصلات عللاى اسلاتمرارية مجللاس ادارة  02/03/0473تلااريخ  9107العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسلاوم 

 لمؤسسة العامة الذي انتهت ولايته بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد. ا
ما ينطبق على مجالس ادارة المؤسسات العامة ينطبق على مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات التي تعتبر و 

ن دون وجود اي نص من اشخاص القانون العام وينطبق عليها مبدأ استمرارية المرافق العامة بكافة نتائجه حتى م
 صريح على ذلك.

 
 ثالثاا: اللجؤ إلى ملء الشواغر بالتكليف والإنابة خلافاا لأحكام القانون 

ذكرنا أعلاه بأن الشغور في الإدارات العامة كان ملفتاً لناحية حجمه، وامتداده الزمني، وكانت السلطة المكلّفة 
اعتماد الحلول غير القانونية )الإنابة خلافاً للنص مهتمة بهذا الاستحقاق، ولذلك جرى بملء الشغور غير 

والتكليف...( وهي حلول لم يجد القضاء وأجهزة الرقابة أي مفرٍّ من القبول بها واعتبارها حالة أوجبتها استمراية 
ن صبّت جميعها في خانة الإذعان حفاظاً عل ى المرافق العامة، إلا أن اللافت هو اختلاف التفسيرات المعتمدة  وا 

 مبدأ الاستمرارية. ونعرض فيما يلي هذه الآراء المختلفة:
 
 (10)وجوب التكليفب فتوى ديوان المحاسبة -0

تقدّمت   إدارة الجمارك العامة من ديوا ن المحاسبة بطلب بيان  الرأي حول تحديد الجهة الصالحة لتأمين 
ظراً لإحالة العضوين المناوبين على استمرارية العمل في المجلس الاعلى للجمارك في ظل عدم وجود هيئة ن

 التقاعد لبلوغهما السن القانونية.
فكان لديوان المحاسبة موقف متميّز تجلّت أهميته لناحيتين: الأولى أنه منع تطبيق قاعدة الاستمرارية على من 

قانونيته، على أن يصدر قرار القانونية للتقاعد، والثاني: أنه أجاز اللجوء إلى التكليف بالرغم من عدم  بلغ السن
 التكليف عن الوزير المختص ورئيس الحكومة.

وأبرز ما ورد في هذه الفتوى:  إن الاجتهاد مستقر على انه، وعند استحالة اتباع الأصول العادية ويتعذر بالتالي 
منها تسيير  تصبح الأصول غير العادية شرعية ومعمولًا بها طالما الهدف ،تعيين هيئة المجلس حسب الأصول

المرفق العام وتلافي اي ضرر يمكن ان يلحق بالمصالح العمومية. وينبني على ما تقدم، وجوب قيام السلطة 
السياسية )رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المالية( بتكليف موظفين اثنين تابعين لادارة الجمارك بمهام 

نوا مع المدير العام الحالي من تسيير اعمال المجلس بما كي يتمك عضوي الهيئة شرط ان يكونوا من الفئة الثانية
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 .8/1/6116تاريخ  11/6116ديوان المحاسبة الــرأي 
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 )

.19/9/6111تاريخ  11/6111: ديــوان المحـاسبة، الــرأي
 



يؤدي الى استمرارية المرفق العام بانتظام وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة لأن ادارة الجمارك هي من المرافق 
 العامة الحيوية وأي تعطيل للعمل فيها لا بد وان يلحق الخسارة بالمصالح العمومية.

 
 (11)لمدنية بقبول الإنابة على مضضفتوى مجلس الخدمة ا -2

"لما كانت الإنابة ترمي  شغور الوظيفي، حيث جاء في رأي له:المجلس الخدمة المدنيّة الإنابة في حالة لا يحبّذ 
إلى تأمين استمرارية المرفق العام في حال خلو الوظيفة بصورة غير متوقعة . ولما كان حسن سير المرفق العام 

بمعالجة مسألة الفراغ الحاصل في وظيفة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية . لذلك في بلدية صيدا يقضي 
ن الإدارية رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تعمل بلدية صيدا على تعيين احد موظفيها رئيساً لمصلحة الشؤو 

مرفق العام لدى مين استمرارية ال، وفي حال تعذر ذلك ، فإنه يمكن اعتماد حالة الإنابة وذلك لتأوالمالية بالوكالة
 .البلدية المذكورة

 
 (12)بمهام الوظيفة مكلّفصادرة عن موظف اجتهاد مجلس شورى الدولة بقبول قرارات  -3

في هذه القضية بالتكليف، اضطر المجلس ن محافظ صدر هذا الاجتهاد في معرض الطعن بقرار صادرٍ ع
، لأنها معيّنة خلافاً للأصول الجهة مصدرة القراراختصا للإجابة حول الطعن المدلى به من المستدعي حول عدم 

بصرف النظر عن مدى قانونية تعيين المحافظ مصدر القرار المطعون فيه فان الفقه فقضى المجلس أنه 
وظف معين بصورة غير قانونية تبقى صحيحة ومعتبرة والاجتهاد استقرا على اعتبار ان الاعمال الصادرة عن م

قانونية طالما ان تعيينه لم يبطل ، وانه لا يمكن الطعن في تعيينه بطريق الدفع وانه حتى في حال صدور قرار 
درة عنه قبل تاريخ الابطال ابطال تعيينه ، فلا يكون لهذا الابطال أي مفعول رجعي وتبقى الاعمال الصا

أن تعيين الموظف حتى بصورة مخالفة للقانون يوليه صلاحيات على اعتبار يضاً مستقر أ جتهادالاوأن  .صحيحة
هاد الاداري هذا الحل بالاستناد الى ها ، وذلك حتى ابطال هذا التعيين، وقد اعتمد الاجتالوظيفة التي عين في

فاظ على حقوق الافراد المكتسبة من نظرية الظاهر ومن اجل تسيير المرفق العام واستقرار الاوضاع الادارية والح
 جهة اخرى.

 
ادر عن وزير مع أن الصلاحية هي اجتهاد مجلس شورى الدولة بإعلان شروعية قرار ص -4

 تابعة له.لمديرية 
عندما يعين القانون صلاحية خاصة لسلطة ادارية معينة، كالمديرية العامة للآثار، قضى مجلس شورى الدولة أنه 

وزير ولكن لما كان  المبدأ لرئيسها التسلسلي، اي وزير الثقافة، ان يمارس هذه الصلاحية. فإنه لا يمكن من حيث
الثقافة قد اتخذ القرار بسبب شغور وظيفة مدير عام الآثار، وبسبب شغور سائر وظائف الفئة الثانية في المديرية 

وأنه إزاء  م إلا من خلال قيام الوزير بذلك.العامة للآثار، وبالتالي بسبب استحالة اتخاذ القرار وتسيير المرفق العا
من الدستور التي تنص على ان "يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة  22هذا الواقع يقتضي العودة الى نص المادة 

وبالتالي عند حصول  ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به".
ور كالحالة الحاصلة في القضية الحاضرة واستحالة تأمين سير المرفق العام وفق القواعد والصلاحيات حالة شغ
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 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات. 4/16/6118تاريخ  1197مجلس الخدمة المدنية الرأي رقم 
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 )

وزارة الداخلية والبلديات،  –بشارة يوسف زغيب ورفاقه/ الدولة  67/1/6118تاريــخ   6118-116/6119م.ش. قرار رقم :

 . 1111ص   1/6118العدل العددمجلة 



التي حددتها النصوص الخاصة الراعية لعمله، فانه يقع على عاتق الوزير تأمين استمرارية المرفق العام وذلك بأن 
 .(02)يتخذ بنفسه ما يقتضيه ذلك من قرارات

 
 مجلس النواب المدد لنفسه كأمر واقعرابعاا: استمرارية 

مديد ولاية مجلس قانون تمطالبين بإبطال  ي أمام المجلس الدستور  تقدّم نواب التكتل التغيير والإصلاح بطعن
لحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في النواب، إلا أن المجلس الدستوري قضى بردّ هذا الطعن معللًا حكمه با

هي الخلاصة التي انتهى إليها المجلس الدستوري، فأطلق بدايةً موقفاً حازماً بأن الفراغ في  المؤسسات الدستورية.
المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من اجلها الدستور، ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في 

دي الى فراغ في السلطة ابطال قانون التمديد المخالف للدستور، في الوضع الراهن، قد يؤ لكنّ  المجهول،
الاشتراعية، يضاف الى الشغور في رئاسة الجمهورية، ما يتعارض جذريا والدستور، لذلك ومنعا لحدوث فراغ في 

  .(09)مجلس النواب وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس للجمهورية، يعتبر التمديد امرا واقعاً 
ن انتظام أداء المؤسسات ات ذات صلة بمفهوم الاستمرارية: إأبرز ما تضمّنه اجتهاد المجلس الدستوري من حيثي

يقتضي قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المناطة و  الدستورية هو اساس الانتظام العام في الدولة،
ان الفراغ في و  بها، ضمن الصلاحيات المعطاة لها، وفي اطار القواعد والمبادىء التي نص عليها الدستور،

ؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من اجلها الدستور، ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في الم
ن قانون تمديد ولاية مجلس النواب صدر قبل انتهاء الولاية بتسعة ايام فقط، وقدم الطعن في وحيث أ المجهول،

وأن  ت امام المجلس الدستوري الى حد كبير،دستوريته قبل اسبوع من انتهاء الولاية، ما ادى الى تقليص الخيارا
ابطال قانون التمديد المخالف للدستور، في الوضع الراهن، قد يؤدي الى فراغ في السلطة الاشتراعية،يضاف الى 

ذلك ومنعا لحدوث فراغ في مجلس النواب وقطع  الشغور في رئاسة الجمهورية، ما يتعارض جذريا والدستتور،
 .(01)نتخاب رئيس للجمهورية، يعتبر التمديد امرا واقعاً الطريق بالتالي على ا

 
 خلاصة:

نخلص من العرض السابق أن الشغور والفراغ في مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، أصبح واقعاً مألوفاً، وأن 
قانونية، غير دستورية وغير تكون أحياناً السلطات العامة تتعامل مع هذا الواقع من خلال اللجوء إلى بدائل 

ذا كان هذا المبدأ قد دفع الاجتهاد وهيئات  متذرعين بمبدأ استمرارية وانتظام أداء المؤسسات الإدارية والدستورية. وا 
تصرّف السلطات العامة والقبول بالمقررات المتخذة بذريعة إضفاء مشروعية استثنائية على  الرقابة إلى

ستثناء إلى قاعدة دائمة لا نبذل أدنى جهدٍ للخروج منها وفق لكن ما ليس مقبولًا أن نحوّل الاالاستمرارية. 
 . الأصول القانونية المعتمدة
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وزارة الداخلية والبلديات،  –بشارة يوسف زغيب ورفاقه/ الدولة  67/1/6118تاريــخ   6118-116/6119"م.ش. قرار رقم :

 . 1111ص   1/6118العدل العددة مجل
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.333 ص 1/6114مجلة الحقوق والعلوم السياسية العدد  -مجلس نواب الأمر الواقع -عصام إسماعيل
 

(17
 

 )
بشأن الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب. 68/11/6114تاريخ  9/6114المجلس الدستوري القرار رقم 

 



  
 

 
 

 


